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  صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا: قرارات 

  . ١٣/١١/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢/ اتحادية/ ١٩٨ -

  . ٢٣/١١/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢/ اتحادية/ ٢١٢ -

  . ١٦/١١/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢/ اتحادية/ ٢٢٨ -

      ) ة ابيين المرقم وال الإره د أم ة تجمي ) ٤) و(٣قرارات صادرة عن لجن

 . ٢٠٢٣) لسنة ٧) و(٦) و(٥و(
  

  
  

  ونـوالست ةــرابعة الــالسن     م ٢٠٢٣ شباط ٢٧ / ـه ١٤٤٤ شعبان ٧      ٤٧٠٩  ددـالع                     

٤٧٠٩٧  ١٤٤٤٢٠٢٣ وباتش ٢٧وارەمينچ  
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  الصفحة  الموضوع  الرقم

    قرارات  

  ١  العليا المحكمة الاتحاديةصادر عن   ٢٠٢٢/اتحادية/١٩٨

  ١٢  العليا المحكمة الاتحاديةصادر عن   ٢٠٢٢/اتحادية/٢١٢

  ٢٢  العليا المحكمة الاتحاديةصادر عن   ٢٠٢٢/اتحادية/٢٢٨

  ٢٧  صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين  ٣

  ٢٨  أموال الإرهابيين صادر عن لجنة تجميد  ٤

  ٢٩  صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين  ٥

  ٣٠  صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين  ٦

  ٣١  صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين  ٧
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

د     برئاسة ا  ١٣/١١/٢٠٢٢كلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ ـتش لقاضي السيد جاسم محم

ود د     عب ابر عب در ج نين وحي امر ش ب ع د وغال اس محم مير عب ادة س اة الس وية القض وعض

ار    وحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد ا ي ودي لرحمن سليمان عل

م الشعب وأصدرت قرارها الآتي:المأذونين بالقضاء بأس محمد علي

  

  وكلاؤه المحامون محمد مجيد الساعدي وياسر فلاح حسن  -المدعي: علي فخري عبد الحمزة

  وأحمد مازن مكية.                                                                                     

  

  وكيله المستشار القانوني  -ظيفته المدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء/ إضافة إلى و

  قاسم سحيب الشريفي.                                                                       

  

  

  قرار الحكم:

م        ى الحك دعوى انصبت عل د أن ال ا وج لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العلي

ي الجلسة الخامسة عشر       ٢٠٢١) لسنة ١٣٣بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ( الصادر ف

ة  دس    ١٣/٤/٢٠٢١المؤرخ ين المهن واب بتعي س الن ى مجل ية ال من التوص ذي تض                 ال

ام       ى أحك تناد ال ي، بالاس نيع الحرب أة التص يس هي ب رئ دراجي) بمنص احب ال د ص                      (محم

ادتين ( اً و٦١الم ن ال٨٠/ خامس اً) م انون /خامس اً لق اء مخالف ك ج ى أن ذل تور، وادع                    دس

م (   ي رق نيع الحرب أة التص نة ٢٥هي ادة (  ٢٠١٩) لس ي الم ت   ١ف ي نص ه الت اً) من                  /ثاني

على (يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في العلوم 

ي    رة ف ل عن (        أو الهندسة، ومن ذوي الخب ة لا تق ة وظيفي ه خدم أة ول ل الهي ) خمس  ١٥عم

ة          واب)، ومن خلال المرافع س الن وزراء ومصادقة مجل س ال عشرة سنة ويعين بموافقة مجل

ه بموجب       ع على ما جاء في الدفوع المقدمةالحضورية العلنية والاطلا دعى علي ل الم ن وكي م

ة و  ة الجوابي ة    اللائح تماع المحكم ة واس اء المرافع نهم   لأقأثن ح م خاص المستوض وال الأش

  واطلاعها على لوائحهم، توصلت المحكمة الى النتائج التالية:
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

أولاً: إن السلطة لا تكون مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيراً عنها إلا إن انبثاق 

د            د الإدارة بقواع ب أن تتقي ك يتطل إن ذل ا ف ا عليه ك الإرادة وارتكازه هذه السلطة عن تل

ة    ق ا متخطي انونية تكون عاصماً من جموحها وضماناً لردها على أعقابها إن هي جاوزته

رعية    دأ ش ى مب ر عل ا المعاص ي مفهومه ة ف وم الدول الي أن تق اً بالت ان حتم دودها وك ح

وم        املان لا تق دآن متك ا مب انون باعتبارهم وع للق دأ الخض ززاً بمب اً ومع لطة مقترن الس

وانبها أهمية ذلك أن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل بدونهما المشروعية في أكثر ج

مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته بحيث يكون تنظيم السلطة فيها 

لال        ن خ اء م دعمها القض مانة ي ي ض روعية وه ن المش ار م ي اط تها ف ذلك ممارس وك

ل   اً      استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محوراً لك ل سلطة ورادع داً لك يم وح تنظ

ضد تجاوز القانون. وحيث إنه لما كان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي 

ا          م له ة ويرس لطات العام دد الس م ويح ام الحك ا نظ وم عليه ي يق ول الت د والأص القواع

ب      ات ويرت وق والحري رر الحق اطها ويق ابطة لنش ود الض دود والقي ع الح ا ويض وظائفه

فة       ال ه ص في علي ة خاصة تض ز الدستور بطبيع د تمي ذا فق ا ل ية لحمايته ضمانات الأساس

اس         تورية وأس اة الدس اد الحي ا وعم ات وموئله ل الحري بانه كفي مو بحس يادة والس الس

ام     وأ مق ة وتتب انوني للدول اء الق ن البن ة م ى القم توي عل ده أن تس ق لقواع ا وح نظامه

ة     الصدارة بين قواعد النظام العام باعت ى الدول ين عل ي يتع بارها أسمى القواعد الآمرة الت

ي مجال    التزامها في تشريعها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ودون تفرقة أو تمييز ف

ذه    ك أن ه ائية ذل ة والقض ريعية والتنفيذي ثلاث التش ة ال لطات العام ين الس ا ب زام به الالت

وجودها وكيانها وهو المرجع  السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور تستمد منه

وص      ا النص ز به ي تتمي مات الت م الس ن أه ان م ك وك ان ذل ا ك ا، ولم د وظائفه ي تحدي ف

ص       ه ن ارحاً ولكن اً ش يس نص توري ل نص الدس ار إذ إن ال از والاختص تورية الإيج الدس

لطاتها     دد س ا ويح وم عليه ي تق س الت ة والأس يم الدول ة لتنظ ر العام ع الأط ي يض تنظيم

ين  المختلفة  واختصاص كل منها وآلية ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها وحدود العلاقة ب

ا   تورية أو مخالفته وص الدس اوز النص إن تج ذا ف يل ل اب أو تفص ك السلطات دون إطن تل

ة    اس علوي ى أس ى عل ذي يبن انوني ال ام الق دم النظ ة ويه رعيتها القانوني ة ش د الدول يفق
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ة        الدستور وعدم موافقة تصرفات مؤسسات الدو  دم للعملي ل ه ه يمث ه والخروج علي ة ل ل

عب   ب الش ا مطال ي تتجسد به ة السامية الت تور الوثيق ل الدس د. إذ يمث ي البل ية ف السياس

ل          دولي فهي دلي ع ال ى المجتم ة ال رور الدول وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم وجواز م

ية   جدارة الدولة بحكم نفسها وهي شهادة ميلاد النظام السياسي والمجسد للف  رة السياس ك

عها      ى واض دلل عل ة ت ة، فالوثيق ام الدول ة نظ لطة وهوي ى الس ابض عل ة الق وأيديولوجي

ة   وغالباً ما تتضمن ديباجة الدساتير ما يترجم كل ذلك إذ جاء في ديباجة دستور جمهوري

ام  راق لع ه      ٢٠٠٥الع ل مكونات ه بك ى نفس ى عل ذي آل راق ال عب الع ن ش ه (نح ا نص م

ن     وأطيافه أن يقرر بحر ده بأمسه، وأن يسن م يته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغ

ذا        م وحضارة الإنسان ه ن مستجدات عل منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء وم

اً      عباً وأرض ر ش اده الح راق اتح ظ للع تور يحف ذا الدس زام به دائم. إن الالت تور ال الدس

أو فقرة في الدستور وتجاوزها لأن في وسيادة.) وعلى أساس ذلك لا يمكن هدر أي نص 

ادة (  ن الدستور    ٩٣ذلك هدم لقاعدة علوية الدستور، ولذلك فإن ما ورد في الم اً) م / ثالث

ي          ي القضايا الت ـ الفصل ف أتي ـ ا ي ا بم والتي تنص على (تختص المحكمة الاتحادية العلي

ة والتعليم   رارات والأنظم ة، والق وانين الاتحادي ق الق ن تطبي أ ع راءات تنش ات والإج

وزراء وذوي الشأن    الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس ال

ارات         اره مجرد عب ن اعتب ة) لا يمك دى المحكم من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر ل

الي             ن الدستور وبالت واد أخرى م ى م د يسري ال ذلك ق ول ب وردت في الدستور، وإن الق

ن   يمثل ذلك تعطيلاً لأحكامه وخروجاً عنها وإهمالاً لمقتضياته وإفساداً لآثاره وهذا لا يمك

ي نشأة              ه الفضل ف ود إلي ار أن الدستور يع ل الشعب والسلطات، باعتب ن قب ه م القبول ب

ود     ه تع ة، وإلي الدولة وعند انعدامه لا يمكن الحديث عن كيان قانوني مستقل يسمى الدول

ثلاث ف   ا ال ذا فالدستور بصفته        نشأة السلطة بتفرعاته ا، ل و أساس شرعيتها وقانونيته ه

ى           ائمين عل ل الق ة وأساس شرعية عم و أساس شرعية الدول القانون الأعلى المنشئ ه

عمل السلطات الاتحادية وقوام سمو الدستور تتمثل بترسيخ مبادئ الديمقراطية والإيمان 

ه           بها لا بالهياكل الظاهرة والنصوص المجردة، وإن الحديث عن سم      و الدستور وعلويت

ن           د أو تتخذ م رد الواح م الف ي يسودها حك ة الشمولية الت يعد عبثاً في الدول ذات الأنظم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

لا       تور ف ى سمو الدس نص عل ن ال دول لا جدوى م ذه ال ي ه ا فف اً له د نظام الحزب الواح

ت أو ن    ة التشريعية وإنْ عل ت  سامي فيها إلا الحاكم القابض على السلطة، أما المنظوم زل

هي مجرد أدوات تكيف الأوضاع عموماً لمصلحته وتعمل في خدمته لا في خدمة الشعب، 

ى   تناداً إل ي اس اني ديمقراط ابي برلم وري ني و جمه راق ه ي الع م ف ام الحك ث إن نظ وحي

ادة (       ١أحكام المادة ( ة بموجب الم ه الواجب د الدستور لعلويت إن فَقْ ) ١٣) من الدستور، ف

ا     منه وتجاوزه يمثل هدم  اً لم انون وفق لنظام الحكم الذي يقوم على أساس مبدأ سيادة الق

ام   ٥جاء في المادة ( ى أحك ) من الدستور وعلى أساس التداول السلمي للسلطة استناداً إل

ادة ( ادة  ٦الم ام الم ى أحك تناداً إل راق اس ي الع ية ف ة السياس اس التعددي ى أس ه وعل ) من

ر  ٣٩( ي الع م ف ام الحك إن نظ ذلك ف ه، ل تور.                 ) من ة للدس ذه العلوي تلزم ه اق يس

ام                  ى أحك ه وبالاستناد إل ومتى كان إعمال النصوص الدستورية واجب جميع السلطات فإن

/ ثالثاً) من الدستور يكون موضوع هذه الدعوى النظر فيه من اختصاص هذه ٩٣المادة (

داراً   ام       المحكمة وبخلافه يعد تحريفاً لاختصاصها وإه انوني للنظ ان الق ن البني ا م لموقعه

  .   القضائي في العراق

ا   ة العلي ة الاتحادي ل المحكم ن قب دعوى م وع ال تورية بموض ومة الدس ال الخص اً: إن اتص ثاني

ا     ٩٣استناداً الى أحكام المادة ( ة الفصل فيه ذه المحكم / ثالثاً) من الدستور يوجب على ه

ه باع      ن عدم رار م حة الق ر ص واء بتقري ل     س ول الفص ة الق ذه المحكم ار أن له                   تب

اً        ة) طبق في (القرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادي

للمادة المذكورة آنفاً من الدستور ولا يمكن للمحكمة أن تُنحي نفسها عن هذا الاختصاص 

/ ثالثاً) من الدستور، وإن ذلك ٩٣م المادة (وإلا عد ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بأحكا

اء           ا ج اً لم ا وفق ة وعلويته لطات الاتحادي توري للس وين الدس ع التك جم م                            ينس

ادة ( ي الم ادة   ٤٧ف ام الم مولة بأحك يع المش ي المواض ر ف تور، وإن النظ ن الدس ) م

اكم القضاء٩٣( ل مح ن قب اً، م ذكورة آنف اً)، الم ة  /ثالث س الجوهري اقض الأس الإداري ين

التي يقوم عليها الاختصاص الدستوري لهذه المحكمة وتعطيلاً لضمانة دستورية منحت    

ادة (    ام الم ة       ٩٣لأطراف النزاع المشمول بأحك ع علوي ارض م ن الدستور ويتع اً) م / ثالث

ة   ة الاتحادي ى المحكم بة ال ي بالنس راءات التقاض ك لأن إج ة وذل لطات الاتحادي ا الس العلي



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 
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ة   يختلف عنها بالنسبة الى محكمة القضاء الإداري إذ إن الموضوع ينظر من قبل المحكم

ة القضاء           ل محكم ن قب ين ينظر م ي ح الاتحادية العليا بكافة أعضائها القضاة التسعة، ف

اعدين،     ارين مس ارين أو مستش وية مستش ار وعض ن مستش كل م ي تتش                       الإداري الت

اءً ده    وبن وزراء، بع س ال ن مجل در م ي تص رارات الت ي الق ر ف إن النظ ك ف ى ذل                       عل

ادة (  اً)  ٩٣من السلطات الاتحادية، من قبل محكمة القضاء الإداري يخالف أحكام الم / ثالث

من الدستور ويناقض الطبيعة الدستورية للسلطات الاتحادية وما يصدر منها، ومن جانب 

ى عارضتها            آخر فإن القو اً مت ا دائم ين ترجيحه ي يتع ي الت ا الدستور ه ي ينظمه د الت اع

دأ           اً لمب توريتها، تحقيق ن بدس دم الطع ارية لع ت س ي لا زال ى، والت ة أدن دة قانوني                    قاع

سمو الدستور وعدم جواز سن قانون يتعارض معه إذ يعد باطلاً كل نص يرد في دساتير  

ص ق  اليم أو أي ن ادة (   الأق ام الم ى أحك تناداً إل ه اس ارض مع ر يتع اً) ١٣انوني آخ                / ثاني

ل      ن قب ا م دم تجاوزه تورية وع وص الدس ال النص ي إعم ك يقتض تور، وإن ذل ن الدس م

ا          ة العلي ة الاتحادي اق المحكم ة، وأن لا تع ة للدول ات والمؤسسات المكون السلطات والهيئ

ك يقتضي    عن اختصاصها الدستوري بقرار يصدر  ا أن ذل من محكمة القضاء الإداري كم

ا لاختصاصاتها          ة العلي ة الاتحادي ام ممارسة المحكم ة أم ت قانوني إزالة أي عقبة ولو كان

ة،           لطات الاتحادي ن الس در ع ا يص بة لم وعها، بالنس ي موض ل ف ب أن تفص ي يج والت

رارات الإ  ٩٣المشمول بأحكام المادة ( اقي الق ون    /ثالثاً) من الدستور دون ب ي يك ة الت داري

ن    در م ا يص ة بم ر عابئ اء الإداري غي اص القض ن اختص وعها م اء الإداري موض القض

  بخصوصها.   

ثالثاً: إن من أوليات وجود حياة دستورية هو قيام دولة القانون وإن هذا يضفي على الدستور  

ترام مصداقية وواقعية ويمنح القضاء الدستوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته في ضمان اح

ق    ا ولا تتحق الدستور وعدم تجاوزه ولذا يفترض أن تسعى كل دولة نحو تحقيق قانونيته

دأي     زام بمب ا الالت الدولة القانونية ما لم تحقق جملة من المبادئ والأسس والقواعد ومنه

ا واختصاصاتها،         ث تكوينه ة من حي ات العام ق بالهيئ الشرعية والمشروعية، الأول يتعل

ان    ق الث ا يتعل ا،         فيم ف وجوده عليه ا عناصر يتوق ل منهم ا ولك ال الصادرة عنه                 ي بالأعم

ام        رام الأحك ة هو احت ة الديمقراطي ه الأنظم إذ إن القاعدة العامة أو الأصل الذي تقوم علي



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 
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التي تحملها القواعد القانونية بدرجاتها المختلفة بل إن تجاوز كل منهما يعرض السلطة   

دم   ى ع اوزة إل عب       المتج د الش ة يع ة الحديث ادئ الديمقراطي اً لمب روعية، إذ ووفق                   المش

ا    د به ه يعه ه فإن تها بنفس تحالة ممارس ل اس عوبة ب يادة ولص لطة والس احب الس و ص                   ه

در      عب مص انون والش يادة للق ار أن الس ك باعتب تها وذل ي ممارس ه ف وب عن ن ين ى م إل

رعيتها و   لطات وش ام       الس راق لع ة الع تور جمهوري ه دس د علي ا أك ذا م ي  ٢٠٠٥ه                  ف

ي يقصد      ٥المادة ( ة الت رة المثالي اء الفك ) منه، ويقصد بالشرعية في رأي قسم من الفقه

واء     ام، س كل ع د بش رام القواع لال احت ن خ ة م ق العدال ا تحق ة أي أنه ق العدال ا تحق          به

ة  د القانوني ك القواع ي ذل رعية  ف إن الش دم ف ا تق اس م ى أس د وعل ن القواع ا م              أم غيره

رق    ا أن نف ب هن ة، ويج ي الدول لطة ف ى الس ول إل ق بالوص توري تتعل انون الدس ي الق                 ف

ة        ول ورضاء الطبق ا قب ي يشترط فيه بين نوعين من السلطة هما: السلطة الشرعية والت

ول ورضاء            ى قب ي لا تستند إل ر الشرعية والت ة السلطة غي المحكومة (الشعب)، والثاني

ر لإخضاع       وة والقه ى استخدام الق الطبقة المحكومة وإنما تستند في وجودها وبقائها عل

ا و  ة لإرادته ة المحكوم ديث    الطبق المعنى الح ة ب ام الدول مح بقي لطة لا تس ذه الس ل ه        مث

والذي يرتبط تأسيسها برضاء الطبقة المحكومة، وتأسيساً على هذا الارتباط بين السلطة  

ا     ة يخضع له وطبقة المحكومين ذهب بعض الفقه الى عدم كفاية مجرد وجود سلطة عام

ذه السل       ال ه ل يجب أن تن ة، ب ق      الأفراد لوجود الدول ن أجل تحقي ا م راد به ول الأف        طة قب

انون       ة للق لطات العام رام الس ي احت ه يعن روعية فإن دأ المش ا مب رعية، أم دأ الش                 مب

ه      ي يجب أن تخضع ل ومن هنا يتضح اتصال المفهوم المذكور بفكرة الدولة القانونية الت

ا      در عنه ل يص ل عم ا وك رفاتها جميعه ا وتص طتها كله ي أنش ة   ف وب بمخالف و مش وه

القانون، فإنه يعد عملاً غير مشروع ومؤدى ذلك أن الإدارة لا تقوم بعمل ما من الأعمال 

لإدارة سوى دور        يس ل ذا ل ه وبه انون أو تطبيق المنوطة بها تحقيقه إلا من أجل تنفيذ الق

ي        ع العمل ن الواق ر المشروع، ولك ا بغي محدود لا تستطيع الخروج عنه وإلا وصف عمله

ا       ل ة وظائفه ا مزاول ن خلاله ا م ة يمكنه لطة تقديري نح الإدارة س ي م ل الإدارة يقتض عم

ديها       ة ويحرر ل ق المصلحة العام وصدور الأعمال عنها بما ينسجم مع قدرتها على تحقي

ة الإدارة       روعية وحري ين المش وازن ب ق الت ذلك يتحق داع وب ادرة والإب                           روح المب
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 قرارات

اطر  إذ إن إعط ن المخ و م ا لا يخل ة أعماله ة لممارس به مطلق ة ش                     اء الإدارة حري

ذلك لأن الإدارة لا تمارس سلطاتها ولا تعبر عن إرادتها بنفسها مباشرةً وإنما تحتاج الى 

ه        أثر بميول ان يت ا، وإن الإنس ة عنه مها ونياب ذلك باس وا ب ين ليقوم خاص الطبيعي الأش

الحه ا  ة ومص تعمال       الخاص يء اس ذات، فيس ه أولاً وبال ي تعني ه الت ية وأغراض لشخص

ن أن المشرع الدستوري         رغم م ى ال ي استعمالها وعل السلطة الممنوحة له أو يتعسف ف

اتهم    راد وحري وكذلك المشرع العادي يحاول بما يصدره من تشريعات استعادة حقوق الأف

نح الإدارة  ن م ع م ك لا يمن اء، إلا أن ذل ن خلال القض ي م عة ف صلاحيات وسلطات واس

الظروف غير الاعتيادية لمواجهتها ولكن يشترط أن تبقى تلك الحرية استثنائية وذلك لأن 

ي           ور جوهر المشروعية ف ي حين يتبل ومين، ف ي رضاء المحك جوهر الشرعية يتبلور ف

رام            ى أن احت ك ال ه، ونستخلص من ذل ل بالاستناد الي انون وصدور العم عدم مخالفة الق

وق  ى       حق داء عل ن الاعت ع الإدارة م اتهم يقتضي وجود قواعد صارمة تمن راد وحري       الأف

ة واستمرار أداء       ق العام مبدأ المشروعية وعدم تجاوز القانون إلا أن حسن سير المراف

رار المناسب      اذ الق ة لاتخ الإدارة لوظيفتها يقتضي في بعض الأحيان منحها سلطة تقديري

ر        في الوقت المناسب توطيداً لإدارة تعتب ة ل ت السلطة التقديري ة، وإذا كان للمصلحة العام

ة            ة والعملي ة والفني ا وأسانيدها القانوني ا مبرراته إن له دأ المشروعية، ف استثناءً من مب

ي بعض      ة ف والمنطقية تحتم وجودها عند قيام الإدارة بوظائفها وذلك لأن السلطة الإداري

ا     لطات بخفاي اقي الس ن ب م م ان أعل ة    الأحي ه العملي اط الإداري ومتطلبات ات النش                      وخلفي

ريع    ع تش ن وض ة، ولا يمك اة الإداري يل الحي ة تفاص ة لكاف د عام ع قواع ن وض إذ لا يمك

ل           ا يجع ة مم ا النشاط الإداري للدول ر به ي يم يغطي كافة تفاصيل التطورات السريعة الت

رات الس     ك التغيي ة تل ى تغطي ة ال لطتها   الإدارة بحاج درها بس ة تص رارات إداري ريعة بق

ام       ى النظ ة أو عل ن الدول ى أم التقديرية دون انتظار لإجراءات صدور التشريع للحفاظ عل

و  ب أن لا يخل ك يج ل ذل ن ك بان ولك ي الحس ن ف م تك ة ل روف طارئ ة ظ ام أو لمواجه                 الع

اء      من الرقابة القضائية سواء كانت الرقابة من قبل المحكمة ا ا ج اً لم ا وفق ة العلي لاتحادي

/ثالثاً) من الدستور أو من قبل القضاء الإداري بالنسبة للقرارات والأعمال ٩٣في المادة (

ام     ى أحك تناد إل ك بالاس تور، وذل ن الدس اً م ذكورة آنف ادة الم ام الم مولة بأحك ر المش        غي
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رار إ     ١٠٠المادة ( ل أو ق ي حظرت تحصين أي عم ن،   ) من الدستور والت ن الطع داري م

كما أن ذلك لا يخلو من الرقابة البرلمانية لذا  فإن دستور جمهورية العراق منح السلطة  

تجواب    ؤال والاس ق الس ل بح ي تتمث ة والت لطة التنفيذي ى أداء الس ة عل ريعية الرقاب التش

ادة (        ي الم ا جاء ف اً لم ة وفق ة بالحكوم ن أن     ٦١وطرح الثق ن الدستور، وممك اً) م / ثامن

و ة    تك لطة التنفيذي ل الس ن قب ة م ض الأنظم ي بع ة ف ا ن الرقاب ولى الإدارة ذاته ث تت حي

راد أو   ب الأف اء نفسها     بنفسها مراقبة مطابقة تصرفاتها للقانون أما بناءً على طل ن تلق م

ي                            م رئاس ي أو تظل م ولائ ا تظل و أم ور فه لاث ص ة ث ذه الرقاب ذ ه وتأخ

ك إن الإدارة يجب أن       أو التظلم الذي ي ل ذل قدم الى لجنة إدارية خاصة ويستخلص من ك

روعي دأ المش اً لمب ه تحقيق دم خرق انون وع ام الق د بأحك ق تتقي ير المراف ة إلا ان حسن س

ا     العامة ة م ن الحري واستمرار أداء الإدارة لوظائفها يقتضيان منحها في بعض الأحيان م

ي ا   ة سواء       يساعدها في اتخاذ القرار المناسب وف اً للمصلحة العام ت المناسب توخي لوق

اً        وم الظروف الاستثنائية وفق ة أو بمفه كانت تلك الحرية تتعلق بمفهوم السلطة التقديري

  لتوفر شروط كل حالة.   

ة التصنيع   ١رابعاً: وحيث إن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة ( /ثانياً) من قانون هيئ

م ( ي رق نة ٢٥الحرب ة  ٢٠١٩) لس ف بدرج ة موظ يس الهيئ ون رئ ت أن يك ي أوجب والت

ن (  ل ع ة لا تق ة وظيفي ه خدم أة ول ل الهي ي عم رة ف ن ذوي الخب ة وم س ١٥خاص ) خم

انون     واب، إذ اشترط الق عشرة سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الن

أة وتتمث  ل الهي ي عم رة ف ن ذوي الخب ون م ة أن يك رئيس الهيئ اً ب ذكور آنف رة الم ل الخب

ذل         ة وبسرعة وسهولة دون ب ة بجودة عالي ة أو الفكري بالمهارة في أداء الأعمال العملي

الي        ررة، وبالت ة والممارسات المتك ى المعرف د عل مجهود كبير إذ ان اكتساب الخبرة يعتم

فة،        ك الص دون بتل ة ولا يٌول ة والفكري ة العملي ن الممارس نعون م راء يُص إن الخب                    ف

ة،          ة أو الموروث درة الفطري ن الق ة م ر أهمي وإن التحفيز والممارسة يشكلان عاملان أكث

ول وتجاوز الصعوبات     وإن التجارب السابقة في ميدان العمل تعتبر حافز كبير لتقديم لحل

ة     ل مؤسس ل ك من عم وظيفي ض درج ال لال الت ن خ ق م ك يتحق ة، وإن ذل                 المطروح

اء       وإن القانون اشتر ا ج اً لم ة وفق ك والمتمثل ط ذلك ولأن تحقيق أهداف الهيئة يوجب ذل
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

راق وسد          ٢في المادة ( ي الع ة ف انون بإنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربي ) من الق

وطني          اد ال م الاقتص كيلاتها ودع ل تش ة بك وات الأمني لحة والق وات المس ات الق احتياج

واد     ل ك ى الأمن وتأهي ي المحافظة عل ي  والإسهام ف نيع الحرب ة متخصصة بالتص ر علمي

رة   ا خب وادر، له م ك ي تض نيع الحرب ة التص أن هيئ ة ب أقوال الأشخاص الثالث اء ب ا ج ولم

دم       ث إن ع ة وحي ة الطويل كبيرة جداً اكتسبت من خلال المؤهلات العلمية وسنوات الخدم

ادة (            ه بموجب الم د علي رص المؤك افؤ الف دأ تك ى الإخلال بمب ؤدي ال ك ي              ) ١٦مراعاة ذل

ع       وق جمي ى حق اظ عل من الدستور والذي يمثل مبدأً رئيسياً من المبادئ التي تجسد الحف

ى   تناداً ال ه اس ة لتحقيق راءات اللازم ع الإج ة جمي ذ الدول ب أن تتخ ذي يج واطنين وال الم

ة ف        ة الاجتماعي ق العدال ات الرئيسية لتحقي د البواب ي أحكام المادة المذكورة آنفاً، وهو اح

الدولة حيث يرتبط هذا المبدأ بنواحي الحياة المختلفة فهو يرتبط بالوظيفة العامة والتعليم 

ة المجالات،       ي كاف واطنين ف ين الم والسياسة وتحقيق التنمية ويعمل على تقليل الفجوة ب

راد      ق الشعور للأف ل خل ولهذا المبدأ الأثر الكبير في تحقق الإبداع، وعامل مهم من عوام

د            في المسا ل بج ة للعم ر الدول ة دوائ ي كاف ع الموظفين ف دفع جمي ا ي واة مع الآخرين مم

افس    ذا التن ي الأداء، ه ز ف ق التمي ل وتحقي وير العم ع لتط اق واس ر بنط ة والتفكي ونزاه

داً عن             ة الصحيحة بعي ادات الإداري ق القي ذي يخل و ال دائرة الواحدة ه المشروع ضمن ال

ل الإخلا   ة      تأثير أي عامل آخر سوى عوام الي لخدم اءة والحرص الع ة والكف ص والنزاه

د     ة، ويع الوطن، تلك العوامل التي على أساسها يتم اختيار الأفضل لقيادة مؤسسات الدول

ب الشرائع       ي اغل دأ ف ذا المب مبدأ تكافؤ الفرص أفضل طريقة للحد من الفساد وتم تبني ه

ريم ـ       رآن الك ي الق اء ف عية إذ ج ريعات الوض ل التش ماوية قب ه الس ورة ط                             ـ س

ة ( ما)،   ١١٢الآي اً ولا هض اف ظلم لا يخ ؤمن ف و م الحات وه ن الص ل م ن يعم ـ (وم            ) ـ

وجاء في تفسير ذلك (أي أنه لا يخاف أن يُظلم فلا يجزى بعمله ولا يخاف أن ينتقص من 

ي الأيم    ان ف وم    حقه فلا يوفى عمله، وإن االله يقبل من العمل ما ك ن آدم ي ان ولا يخاف اب

د      ي عه ا جاء ف القيامة أن يُظلم فيزاد عليه في سيئاته ولا يُظلم فيهضم في حسناته). كم

ك           ن نفسك ومن خاصة أهل اس م الأمام علي (ع) لمالك الأشتر (أنصف االله وأنصف الن

مه             ان االله خص اد االله ك م عب م، ومن ظل ل تَظل ك إلا تفع ك فإن ومن لك فيه هوى من رعيت
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 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

يس          د وب. ول زع ويت ى ين اً حت ان الله حرب ه وك مه االله أدحض حجت اده، ومن خاص ون عب

إن االله سميع دعوة      م، ف شيء أدعى الى تغيير نعمة االله وتعجيل نقمته من إقامةٍ على ظل

ق،          ي الح طها ف ك أوس ور الي ب الأم يكن أح اد ول المين بالمرص و للظ طهدين وه المض

وانين الوضعية      وأعملها في العدل وأجمعها لرضى الرعي ي الق دأ ف ذا المب ة)، وثم تبنى ه

ة    ١٧٨٩منذ انطلاق الثورة الفرنسية عام  ة الثاني وسارت عليه الدول بعد الحرب العالمي

ام     ي ع ة        ١٩٤٥وخاصة بعد نشأة الأمم المتحدة ف ادئ مهم ا من مب ا تضمنه ميثاقه وم

افؤ          دأ تك اً لمب اس تحقيق ين الن ز ب دم التميي اواة وع ق المس ع   لتحقي ين جمي رص ب الف

ذ به    م الأخ ا ت واطنين، كم ق   الم ل المواثي ن قب دأ م بح   ذا المب ة وأص ات الدولي                  والإعلان

وق         المي لحق دأ بموجب الإعلان الع ذا المب ى ه مبدأً دستورياً لمعظم الدول وتم التأكيد عل

ام  ان لع ؤتمر  ١٩٤٨الإنس ي الم دولي ف ل ال ب العم ل مكت ن قب ذلك م ذي  وك دال                     عق

ام  ات                    ١٩٥٧ع ة الأزم اوز كاف د وتج وض بالبل إن النه ك ف ل ذل وء ك ى ض وعل

ق                     ي تنطب ادات الت ار القي اً لاختي ة دستورياً وقانوني ات المخول يتطلب إفساح المجال للجه

ك الا       د وراء ذل دافع الوحي ي ال ون ه ي تك ذكورة والت ايير الم ا المع ار                        عليه ختي

ي                          عب العراق تحقه الش ا يس ديم م ن تق ات ولا يمك ك الأزم اوز تل ن تج ه لا يمك وبخلاف

ك       ص تل ة تفح تورية والقانوني ة الدس ات الرقابي رك للجه روف وأن يت ذه الظ ل ه ي ظ ف

  المعايير.

ة التصنيع      ١المادة ( ولكل ما تقدم ولمخالفة القرار المطعون فيه لأحكام انون هيئ اً) من ق /ثاني

ة    ٩٣واستناداً الى أحكام المادة ( ٢٠١٩) لسنة ٢٥الحربي رقم ( / ثالثاً) من دستور جمهوري

ي    ٢٠٠٥العراق لسنة  والتي نصت على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الفصل ف

رارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات  القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والق

ن       وزراء وذوي الشأن م س ال الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجل

   . الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة)

  قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:

الصادر في الجلسة  ٢٠٢١) لسنة ١٣٣الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم ( .١

ي      دة ف ر المنعق ة عش ة الخامس من (( ١٣/٤/٢٠٢١الاعتيادي ى  ١المتض ية ال . التوص
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 علياالمحكمة الاتحادية ال

   ٢٢٠٢/اتحادية/١٩٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

ة التصنيع      يس هيئ مجلس النواب بتعيين المهندس (محمد صاحب الدراجي) بمنصب رئ

ادتين (  ام الم ى أحك تناداً ال ي، اس اً و٦١الحرب د خامس ن  ٨٠/ البن اً) م د خامس / البن

تور،  ف ال٢الدس ين  . تكلي ةً لح ي وكال نيع الحرب ة التص يس هيئ ات رئ اً بمهم ذكور آنف م

  تعيينه أصالةً.)) وإلغاءه.

دره            .٢ اً ق دعي مبلغ لاء الم اة وك اب محام ه الرسوم والمصاريف وأتع تحميل المدعى علي

مائة ألف دينار توزع وفق القانون.  
  

ى أحك     تناداً ال ة اس لطات كاف اً للس اً وملزم اق بات م بالاتف در الحك ادتين (وص                ) ٩٤و ٩٣ام الم

نة      راق لس ة الع تور جمهوري ن دس ادتين ( ٢٠٠٥م ة    ٥و ٤والم انون المحكم ن ق اً) م /ثاني

م (  ا رق ة العلي نة ٣٠الاتحادي م (  ٢٠٠٥) لس انون رق دل بالق نة ٢٥المع                  ٢٠٢١) لس

  . ميلادية ١٣/١١/٢٠٢٢هجرية الموافق  ١٤٤٤/ربيع الآخر/١٨في وأفهم علناً 

  

  القاضي

جاسم محمد عبود

رئيس المحكمة الاتحادية العليا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢١٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩دد الع –الوقائع العراقية 

 قرارات

د       ٢٣/١١/٢٠٢٢كلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ ـتش برئاسة القاضي السيد جاسم محم

د     ابر عب در ج نين وحي امر ش ب ع د وغال اس محم مير عب ادة س اة الس وية القض ود وعض عب

ار    وحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد ا ي ودي لرحمن سليمان عل

م الشعب وأصدرت قرارها الآتي:المأذونين بالقضاء باس محمد علي

  

د      ادر وسردار عب ـان ق ـدر عثم ـان عـارف وحي ـي صـادق وصـادق عثم ـد عل دعون: أحم الم

ـد     ـؤ أحم ـه م الح وب ـابر ص ين ص د وياس ارس محم ـد االله ف ـلطان وعب ـد س الحمي

يد   طفى رش ـى مص ـين ويحي ـد حس يار أحم ـين وهوش ـامون  -حس ـم المـح وكلاؤه

  السـاعدي وبشـدار حسـن اسماعيل وأحمد مازن مكية. محمد مجيـد رسـن

  

  المدعى عليهما:

  . رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان                        إضـافـة إلى وظيفتـيهما -١

  وزير الماليـة والاقتصـاد فـي حكومـة إقليم كردستان        -٢

  

  قرار الحكم:

ة   ل المحكم ن قب ة م دقيق والمداول دى الت دعوى                  ل اموا ال دعين أق د أن الم ا وج ة العلي الاتحادي

ى                               انون الملغ ل بالق تورية العم دم دس م بع ا الحك وا بموجبه ة وطلب ذهِ المحكم ام ه أم

ا                 ٢٠٠٦) لسنة ٢٧((قانون التقاعد الموحد رقم ( زام المدعى عليهم )) في إقليم كردستان وإل

افة    (ر تان إض يم كردس ي إقل اد ف ة والاقتص ر المالي تان ووزي يم كردس س وزراء إقل يس مجل ئ

ق    ٢٠١٤) لسنة ٩لوظيفتيهما) بتطبيق (قانون التقاعد الموحد رقم ( ك لأن تطبي المعدل)، وذل

واد (        ي الم ة صريحة للدستور ف اً ومخالف ل خرق /أولاً) ١٢١) و(١١٠و() ١٤قانون ملغى يمث

ه، لا   من لال اط ن خ انيد        وم اتهم والأس دعين وطلب وى الم ي دع اء ف ا ج ى م ة عل ع المحكم

ة        ة الاتحادي د المحكم ة تج اء المرافع م أثن الدستورية والقانونية الواردة فيها وما أبداه وكلاؤه

  العليا ما يلي:

ة       اليم ومحافظات لا مركزي ن عاصمة وأق أولاً: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق م

ة ادة ( وإدارات محلي ام الم ى أحك تناداً ال راق١١٦اس ة الع تور جمهوري ن دس                     ) م
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 قرارات

يم كردستان    ١١٧، وأقر الدستور وبموجب أحكام المادة (٢٠٠٥لعام  أن إقل / أولاً) منه ب

ادة (      ت الم اً، وأوجب اً اتحادي ة إقليم يم      ١٢٠وسلطاته القائم وم الإقل أن يق ن الدستور ب ) م

هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات  بوضع دستور له، يحدد

ي ممارسة السلطات     على أن لا يتعارض مع الدستور العراقي، ولسلطات الأقاليم الحق ف

ن        ه م ا ورد في تثناء م تور باس ام الدس اً لأحك ائية وفق ة والقض ريعية والتنفيذي التش

ى   ادة (  اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية استناداً ال ام الم ن الدستور،   ١٢١أحك ) م

ة،       ة، والإقليمي لاث مستويات: الاتحادي ى ث ولذلك فإن النظام الإداري في العراق مبني عل

يم            ي إقل تظم ف م تن ي ل ات الت ت المحافظ يم. ومنح ي إقل ة ف ر المنتظم ات غي والمحافظ

ق       ى وف ؤونها عل ن إدارة ش ا م ا يمكنه عة بم ة الواس ة والمالي لاحيات الإداري دأ الص مب

ى        راق: الأول ي الع ريعيتين ف ين تش د جهت ك أوج إن ذل الي ف ة، وبالت ة الإداري اللامركزي

ة وممارسة اختصاصاته         وانين الاتحادي وم بتشريع الق ذي يق ي وال واب العراق س الن مجل

ادة ( ي الم اء ف ا ج اً لم تور ٦١وفق دد الدس اد إذ ح س الاتح ة مجل تور، والثاني ن الدس ) م

ادة (  مكونات السلطة التشريع ام الم ى     ٤٨ية الاتحادية بموجب أحك ي نصت عل ه والت ) من

(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.) وتناولت المواد 

ابهم     ٦٤-٤٩( ة انتخ ) كل ما يتعلق بمجلس النواب العراقي من حيث عدد أعضائه وكيفي

ر  ا المستوى التش ه، أم واب ومدت س الن ل واختصاصات مجل راق يتمث ي الع اني ف يعي الث

يم ولا           يم شؤون الإقل وانين لتنظ وم بتشريع الق ذي يق راق وال ببرلمان إقليم كردستان الع

ع     ارض م ب ألا تتع يم ويتوج دود الإقل ارج ح ى خ رعها ال ي يش وانين الت اذ الق دى نف يتع

ين  الدستور والقوانين المنظمة للصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية. وإن وجود جه ت

ن      ا ولا يمك ل منهم تشريعيتين تثير النزاعات المتعلقة بمجالات الاختصاص الدستوري لك

د         اً عن ؤدي حتم وانين ت ي الق ة ف ة والازدواجي تجنب التداخل بينهما وهذا يعني أن التعددي

ين       داخل ب وانين أو الت ازع الق ى تن ا إل ة له لاحيات الممنوح لطات للص ة الس ممارس

ذا يستلزم وجود     الحكومات، وإن مثل هذه المنازعات بحاجة ماسة الى تدخل القضاء وه

دم       ة وع ة والإقليمي قضاء دستوري لغرض وضع الحدود الدستورية للمؤسسات الاتحادي

ن     ل م ذا يجع تجاوزها وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند الحاجة إلى ذلك وه
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 قرارات

ى قدسية الد   ستور الاتحادي وعدم تجاوزه     وجود القضاء الدستوري ضرورة للحفاظ عل

ة      اء السلطات الاتحادي ة وإبق والفصل في المنازعات التي تتعلق بتطبيق القوانين الاتحادي

اتير      ة الدس ت غالبي تورية، واذا كان اتها الدس دود اختصاص د ح اليم عن لطات الأق وس

ين         ي تحصل ب ي المنازعات الت الاتحادية قد منحت قضائها الدستوري صلاحية الفصل ف

نة        د ي لس إن الدستور العراق ات نفسها ف ين الولاي  ٢٠٠٥ولة الاتحاد وبين الولايات أو ب

ات      ي الخلاف ذهب إلى أوسع من ذلك إذ أعطى المحكمة الاتحادية العليا صلاحية الفصل ف

ات        ة والتعليم رارات والأنظم ة والق وانين الاتحادي ق الق أو المنازعات التي تنشأ عن تطبي

عن السلطات الاتحادية الى جانب الحكم بالفصل في المنازعات التي والإجراءات الصادرة 

ديات والإدارات   ات والبل اليم والمحافظ ات الأق ة وحكوم ة الاتحادي ين الحكوم ل ب تحص

اليم   ات الأق ين حكوم ا ب ل فيم ي تحص ات الت ي المنازع ل ف ذلك الفص ة وك                       المحلي

ا    ى أحك ادة ( أو المحافظات استناداً ال ذا     ٩٣م الم ن الدستور وه اً) م اً وخامس اً ورابع /ثالث

الاختصاص ينسجم مع طبيعة التقسيمات الإدارية في العراق بموجب الدستور باعتبار أن 

ة        اليم ومحافظات لا مركزي مة وأق ون من عاص النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتك

دستور ويتبين من ذلك أن الدستور ) من ال١١٦وإدارات محلية وفقاً لما جاء في المادة (

من خص المحكمة الاتحادية العليا بنوعين من الرقابة: الأولى تتمثل  ٢٠٠٥العراقي لعام 

ه        تور من عدم ا للدس دى مطابقته ذة وم ة الناف وانين والأنظم تورية الق ى دس ة عل بالرقاب

ق النصوص ا  ٩٣وفقاً لما جاء في المادة ( م   / أولاً) من الدستور إذ إن تطبي لدستورية أه

من وجود تلك النصوص إذ إن وجود قانون أسمى يتم الاحتكام إليه يمثل شكل من أشكال 

وم         اكم والمحك ين الح ة ب نظم العلاق وانين الأسمى ت التطور الإنساني منذ أن بدأت هذه الق

ة   مروراً بالمرحلة التي أصبحت فيها هذه القوانين تنظم السلطات في الدولة وتحدد العلاق

ات  بين وق والحري ن ضمانات الحق دة م وانين واح ذه الق ار ه ة اعتب ى مرحل ولاً ال ا وص ه

ة              ى ماهي وانين عل ذه الق ي ه نص ف ا الإنسان من خلال ال ع به العامة التي يجب أن يتمت

الحقوق والحريات العامة للمواطنين. ومن خلال هذه الرقابة تتحقق دستورية التشريعات 

ت  ة          الاتحادية والإقليمية والتي ي رض رقاب وانين من خلال ف ا ضبط مسار الق ن خلاله م م

ة     ر كافي وانين غي القضاء الدستوري على القوانين والأنظمة إذ إن العمومية والتجريد للق
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 قرارات

ق للدستور           انون مواف ك الق ون ذل د أن يك ل لا ب واطنين ب لاعتبار ذلك القانون ضمانة للم

وحيث إن القوانين هي نتاج أعمال وذلك لأن الدستور هو ميثاق قانوني لحقوق الإنسان، 

ون       دما يكون ات خاصة عن البشر الذين ليسوا بمنأى عن الأخطاء أو التجاوزات والانتهاك

ين   ة وب ادئ الديمقراطي يخ مب ين ترس ق ب رابط وثي اك ت ذلك هن رة ول لطة الآم ع الس بموق

ة و   المساواة  الرقابة الدستورية إذ إن الديمقراطية غايتها الإنسان من خلال ضمان الحري

وتكافؤ الفرص لجميع الأفراد لذا فإن وجود الديمقراطية بمعزل عن الرقابة الدستورية لا 

ة         ة والخاص ات العام وق والحري يانة الحق ة لص مانات الكافي اء الض ا إعط ن له يمك

تمرة    ة ومس ى فاعل ة أن تبق تطيع الديمقراطي ي تس تور، ولك ي الدس ا ف وص عليه المنص

اد     وتوفر العدالة الاجتماعي ة بين أفراد المجتمع الواحد لا بد من وجود سلطة تسعى لإيج

و        ة الدستورية ه ة، إذ إن هدف الرقاب التوازن بين متطلبات كل من السلطة والديمقراطي

ة           ق الديمقراطي و أساس منطل ذا ه ه من تعسف السلطة وه حماية الفرد بحقوقه وحريات

د   م تع ة ل ط وإن الديمقراطي ة فق م الأغلبي ي حك مانة  وإ تعن ة وض ق العدال ي تحقي ا تعن نم

للحقوق والحريات العامة والخاصة ويجب أن يكون هدف الديمقراطية الرئيسي هو توفير 

ة            ا بنفسها بحري ع أن تصنع تاريخه راد المجتم ن لأف ا يمك ن خلاله ي م كافة الظروف الت

ا    ة العلي ة الاتحادي ة    وعدالة، أما النوع الثاني من الرقابة التي تمارسها المحكم و الرقاب ه

ق        ن تطبي أ ع ي تنش ايا الت ي القض ل ف لال الفص ن خ ة م لطات الاتحادي ال الس ى أعم عل

لطة    ن الس ادرة ع راءات الص ات والإج ة والتعليم رارات والأنظم ة والق وانين الاتحادي الق

ق    ٩٣الاتحادية وفقاً لما جاء في المادة ( ة تتحق ك الرقاب /ثالثاً) من الدستور ومن خلال تل

ة        مشروعية أع ة الاتحادي أن اختصاص المحكم ول ب ن الق ة ولا يمك مال السلطات الاتحادي

وانين    ٩٣العليا الوارد في المادة ( ى دستورية الق /ثالثاً) من الدستور يقصد به الرقابة عل

) من الدستور أعطت المحكمة الاتحادية العليا ٩٣وحدها ذلك لأن البند (أولاً) من المادة (

ام  اختصاص الرقابة على دست ورية القوانين والأنظمة النافذة وإن القول بذلك سيجعلنا أم

رع          ده المش م يقص ا ل ذا م رض وه ى وذات الغ لان ذات المعن تور يحم ي الدس ين ف نص

الدستوري وبتعبير أدق لا يقتصر اختصاص المحكمة على الجانب الرقابي على دستورية 

ال السلطات    القوانين والأنظمة النافذة بل يتضمن جانباً رقابياً آخ ى أعم ر وهو الرقابة عل
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 قرارات

ية   الاتحادية وبما ينسجم مع طبيعة نظام الحكم في العراق وبنيته الإدارية والغاية الأساس

من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لهذه الرقابة وطبيعة الأعمال الصادرة عن السلطات             

إن موض    ذلك ف دخل ضمن اختصاص     الاتحادية التي تخضع لتلك الرقابة وب دعوى ي وع ال

  هذه المحكمة. 

ن      ا م أن غيره ك ش ي ذل أنها ف ة ش ور مختلف كال وص رت بأش ة م وق التقاعدي اً: إن الحق ثاني

ي بعض       ة وأصبحت ف ة والثقافي الحقوق الاجتماعية متأثرة بالأفكار والمفاهيم الاجتماعي

وذلك عن طريق إعادة الأحيان النظم التقاعدية وسيلة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية 

ة،       اج والاستهلاك والادخار والتنمي ي الإنت توزيع الدخل القومي وما ينتج عنه من آثار ف

وإن الحقوق التقاعدية تعد أمراً مهماً لحماية حق الموظف الذي سخر حياته لخدمة وطنه 

ى أكم       ة عل ه الوظيفي ي سبيل أداء مهمات ل وشعبه وقدم كافة قدراته الجسمية والذهنية ف

ة أن          ة الوظيفي ة الخدم د نهاي د عن لا ب ذا ف ع ل وجه وذلك لتحقيق المصلحة العامة للمجتم

ي   ة ف تند الدول ة وتس الحقوق التقاعدي ه ب ن خلال تمتع ك م ة ذل ى نتيج رء عل يحصل الم

ة       رة كفال ى فك وم عل ذي يق اعي ال امن الاجتم دأ التض ى مب ة ال وق التقاعدي ا للحق منحه

رد    ات الف وق وحري ع                              المجتمع لحق اه المجتم املاً اتج ه ك إداء واجب ر ب زام الأخي ل الت مقاب

ادة (  ام       ٣٠وبذلك نصت الم راق لع ة الع اً) من دستور جمهوري ل    ٢٠٠٥/ ثاني ى (تكف عل

ة الشيخوخة أو الم    ز  الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال رض أو العج

رد    ل أو التش ن العم تم أو اع وف      أو الي ل والخ ن الجه ايتهم م ى وق ل عل ة، وتعم لبطال

)، والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون

د د الموح انون التقاع ث إن ق م ( وحي نة ٩رق وق  ٢٠١٤) لس وم الحق ن مفه ع م وَس

ن  ال ادة (  تقاعدية بموجب البند (عاشراً) م ا تشمل       ١الم ذكر وجعله ف ال انون آن ن الق ) م

ة السبل     وفير كاف الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية أو المبلغ المقطوع مما يقتضي ت

انون         ي الق ا ف ة المنصوص عليه وق التقاعدي ع الحق لغرض تمتع جميع المتقاعدين بجمي

ق      ار أن الالمذكور طالما هو القانون الواجب التطبيق، باعتب  ة هو تحقي ن الوظيف هدف م

        المصلحة العامة وبناء الدولة بكامل مؤسساتها.                                



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢١٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩دد الع –الوقائع العراقية 

 قرارات

ثالثاً: إن القانون وضع من حيث الأصل لتنظيم حياة الأفراد وحماية مصالحهم وحقوقهم بشتى 

ة  أنواعها فكل فرع من فروع القانون تصب أحكامه في تنظيم وحماية كافة ال حقوق العام

ع            ا لتتناسب م ديلات عليه ال التع تم إدخ وانين وتتطور وي ك الق ر تل منها والخاصة وتتغي

رور        ر بم ي تتغي ك الاحتياجات الت ة تل التطور الذي يطرأ على المجتمع واحتياجاته وطبيع

انون   الزمان والتي قد تصل الى إلغاء القانون بالكامل أو نص قانوني فيه وذلك بإصدار ق

ص  دة     أو ن يخ قاع ى ترس ل عل تقر العم د اس ه. وق ل محل ه ويح ه يلغي دث من انوني أح ق

دأ   قانونية هامة مناطها أن القانون يحكم ما تم في ظله من وقائع، وتجسد تلك القاعدة مب

ي لأي   ه الضابط الرئيس دأ لكون ذا المب ة ه ع أهمي انون وترج وري للق ر الف و الأث ام وه ه

وانين   ين الق ائع         تنازع زمني قد يتحقق ب ون الوق ه ومن المنطق أن تك ث إن ة، حي الوطني

زع عن           ا، ين انون م ق ق ن تطبي لا يمك ه ف ي ظل الخاضعة للقانون هي الوقائع التي تمت ف

ذي   فعل أو تصرف ما، صفة المشروعية على تلك التصرفات التي تمت في ظل القانون ال

انون   أقر لها بالمشروعية، فالقانون لا يخضع له إلا المخاطبون به فقط إن الق ، وبالتالي ف

ال    ر وح كل مباش ه بش ري أحكام ريع تس ة بالتش لطة المختص ن الس داره م تم إص ذي ي ال

وفوري بمجرد نفاذه وذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية ما لم ينص على خلاف 

ادة ( ام الم ى أحك تناداً ال ك اس اذ  ١٢٩ذل ل لإنف د مؤج د موع وز تحدي تور ويج ن الدس ) م

ي        القانون شري واب العراق س الن د وإن مجل ذا الموع ى ه انون عل طة أن يتم النص في الق

ا من خلال          اريخ التصويت عليه ن ت ذة م ا ناف اتخذ مبدأً آخر في بعض القوانين باعتباره

النص على ذلك بالقانون ذاته. ومن أهم الآثار التي تترتب على التطبيق الفوري للقانون، 

ط، ب     د فق انون الجدي ف          ليس تطبيق الق و وق ك وه ة عن ذل ل أهمي ر لا يق ر آخ د أث ل يوج

ان           ان مرتبطت ا نتيجت د وهم انون الجدي ه بموجب الق م إلغائ ذي ت العمل بالقانون السابق ال

ك    ق ذل دم تحقي رى، وان ع داها دون الأخ ن بإح ة إذ لا يمك ل التجزئ اً لا يقب اً وثيق ارتباط

ى أح         تناداً ال انون اس يادة الق دأ س لال بمب ى الإخ ؤدي ال ادة (  ي ام الم تور   ٥ك ن دس ) م

ام   ل          ٢٠٠٥جمهورية العراق لع ك يخ ا أن ذل ذ، كم انون الناف ا السيادة للق والمقصود هن

ادة (       ام الم ى أحك تناداً ال انون اس ام الق واطنين أم اواة الم دأ مس تور  ١٤بمب ن الدس                ) م

ك لأن لك        انون وذل ذات الق ع ل انون أسباب   لأن تلك المساواة تقتضي أن يخضع الجمي ل ق
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موجبة لتشريعه تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شرع فيها 

ه     انون أو عدم تطبيق إذ إن قاعدة الأثر الفوري للقانون هي امتداد لقاعدة عدم رجعية الق

اع      تقرار الأوض ى اس افظ عل ين يح دتين مجتمعت ق القاع إن تطبي الي ف ي وبالت أثر رجع ب

ث        والمراكز ة والمساواة من حي دأ العدال ى مب القانونية بين أفراد المجتمع كما يحافظ عل

ق المصلحة        ك يحق ا أن ذل ذ، كم انون الناف تحقيق الغاية من التشريع وخضوع الجميع للق

دل        اً لسابقه أو مع ان لاغي د سواء ك العامة لجميع أفراد المجتمع إذ إن إصدار قانون جدي

دياً         له هو تصريح من الجهة التش  اً أو مج د كافي م يع ى ل انون السابق الملغ أن الق ريعية ب

راً     بح قاص الي أص ل، وبالت ث الأص ن حي ا م در لينظمه ي ص اع الت يم الأوض بط وتنظ                      لض

انون           وري للق اذ الف ر النف اً عب ام متحقق ون الصالح الع ذلك يك في تحقيق الغرض منه، وب

ود بع  ى وج ارة ال ع الإش د م وري  الجدي ر الف دة الأث ى قاع رد عل ي ت تثناءات الت ض الاس

ادة (   ت الم انون إذ نص دني العراق   ١٠للق انون الم ن الق م () م نة ٤٠ي رق  ١٩٥١) لس

ن       المعدل على ا سبق م ى م (لا يعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري عل

ن القانون الجديد متعلقاً الوقائع إلا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كا

ة        د المتعلق انون الجدي واردة بالق د ال ار أن القواع ك باعتب ام أو الآداب)، وذل ام الع بالنظ

ا         ا يخالفه ى م اق عل أي حال الاتف بالنظام العام أو الآداب قواعد قانونية آمرة ولا يجوز ب

ادة (ونصت ا ذكر١١لم ف ال انون آن ن الق دة المتعلق١( ) م وص الجدي ـ النص ة ـ ة بالأهلي

ذه النصوص.           ي ه ررة ف يهم الشروط المق ق عل ذين تطب ع الأشخاص ال     تسري على جمي

ة بمقتضى      ٢ اقص الأهلي ة ن ــ فإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديم

ادة (  ت الم ابقة)، ونص رفاته الس ي تص ؤثر ف ك لا ي إن ذل دة ف وص جدي                  ) ١٢نص

ا  ١(من ذات القانون على  ــ النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل به

ى المسائل الخاصة         ي تسري عل ي الت ة ه على كل تقادم لم يكتمل ولكن النصوص القديم

دة     وص الجدي ل بالنص ى العم ابقة عل دة الس ن الم ك ع ه وذل ه وانقطاع ادم وقف دء التق             بب

دة        ــ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم٢ دة الجدي ديم سرت الم نص الق رره ال أقصر مما ق

ان                ن إذا ك ك لك ل ذل دأت قب د ب ة ق دة القديم ت الم و كان د ول النص الجدي ل ب ت العم من وق

انون            ا الق ي قرره دة الت ديم أقصر من الم انون الق ا الق ي نص عليه دة الت اقي من الم الب
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ا     ى م افة ال اقي) إض ذا الب اء ه تم بانقض ادم ي إن التق د ف ات  الجدي انون العقوب ي ق               ورد ف

م ( نة ١١١رق واد ( ١٩٦٩) لس ي الم دل ف راقيين  ٥-٢المع ث إن الع ذا وحي ه، ل ) من

متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون 

اعي    ادي أو الاجتم ع الاقتص رأي أو الوض د أو ال ذهب أو المعتق دين أو الم                     أو ال

ادة (   ام الم ر          ١٤استناداً الى أحك ي جوهره وسيلة لتقري دأ ف ذا المب إن ه ن الدستور ف ) م

ات   وق والحري ى الحق ا عل اق تطبيقه ر نط ي لا يقتص ة الت ة المتكافئ ة القانوني الحماي

ا المشرع         ي كفله وق الت ك الحق ى تل ا ال المنصوص عليها دستورياً بل يمتد مجال إعماله

ة،    طنين في حدود سلطته التقديرية على ضوء مللموا اً المصلحة العام ه محقق ذا   ا يرتئي ل

ادة (         ام الم ى أحك ا استناداً ال ل به ) ١٣٠وحيث إن التشريعات التي تلغى وجب عدم العم

من الدستور التي نصت على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ أو تعدل وفقاً 

م (         لأحكام هذا الدستور)، د رق انون التقاعد الموح ام ق ل بموجب أحك إن العم ) ٢٧عليه ف

ادة (      ٢٠٠٦لسنة  اؤه بموجب الم م إلغ ذي ت /أولاً) ٤٠من قبل حكومة إقليم كردستان وال

داً لسنده       ٢٠١٤) لسنة ٩من قانون التقاعد الموحد رقم ( ق فاق ك التطبي ل ذل المعدل يجع

ن القانون الأخير نصت على (تسري أحكام ) م٣الدستوري والقانوني لا سيما أن المادة (

ؤقتين            وظفين الم ام والم اع الع ة والقط ر الدول وظفي دوائ ع م ى جمي انون عل ذا الق ه

ل        ين قب تلط المعين ي القطاع المخ ة ف  ٩/٤/٢٠٠٣والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدول

ة رض أو الإعاق اً: الم د. ثاني ة: أولاً: التقاع الات الآتي ي الح دين ف                     .والمتقاع

م (        د رق د الموح انون التقاع ى أن ق افة ال اة) إض اً: الوف يخوخة. رابع اً: الش                  ) ٩ثالث

نة  ابعاً)   ٢٠١٤لس د (س ي البن اء ف ا ج اً لم ف وفق وم الموظ ي مفه راً ف عَ كثي دل وَسَّ                المع

ل شخص    ١من المادة ( ه يشمل (ك ة أو      ) منه بالشكل الذي جعل ة مدني ه وظيف دت إلي عه

راً        اً أو أج ى راتب ذي يتقاض ة وال ة عام ف بخدم ن أو مكل وى الأم من ق كرية أو ض                  عس

ين         دَّ ب انون وَحَ إن الق ذلك ف ة)، وب ات التقاعدي أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيف

ى أ       افة ال ن إض وى الأم ى ق ي ال ن ينتم كري وم دني والعس ف الم ه الموظ                  ن أحكام

ذكر          ة ال ادة آنف ن الم اً) م د (ثامن رف بموجب البن تسري كذلك على الموظف المؤقت المع

ي    ا ف وهو ((كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليه
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م (    ة رق ة المدني نة   )٢٤قانون الخدم ع الشرائح       ١٩٦٠لس إن جمي الي ف دل))، وبالت المع

يجب أن تستفيد من جميع  ٢٠١٤) لسنة ٩ة بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (المشمول

ة    وق التقاعدي ك لأن الحق ل ذل ي للعم ع الجغراف ن الموق ر ع ض النظ انون بغ زات الق ممي

ة           رق أو القومي ز بسبب الجنس أو الع ذ دون تميي انون التقاعد الناف ام ق اً لأحك                   تمنح وفق

ل أو ال دينأو الأص ون أو ال ادي    ل ع الاقتص رأي أو الوض د أو ال ذهب أو المعتق                أو الم

ان             ى التقاعد سواء أك ل الموظف المحال عل ان عم أو الاجتماعي وبغض النظر عن مك

يم     ة إقل ة لحكوم ضمن دوائر الدولة التابعة للسلطة الاتحادية أم ضمن دوائر الدولة التابع

ان      كردستان وذلك لعدم تشريع  ل برلم ن قب يم م ة الإقل قانون تقاعد خاص بموظفي حكوم

إقليم كردستان ومن جانب آخر فإن صلاحية سلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي  

يم        انون الإقل ادي وق انون الاتح ين الق ارض ب اقض أو تع ود تن ة وج ي حال يم ف ي الإقل ف

رية للسلطات   ات الحص ي الاختصاص دخل ف ألة لا ت وص مس ى بخص تناداً ال ة اس الاتحادي

يس   ١٢١أحكام البند (ثانياً) من المادة ( ول ول ) من الدستور يشمل القوانين سارية المفع

  القوانين الملغاة.     
                

عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:

م (      ١ ى رق د الملغ د الموح انون التقاع ق ق حة تطبي دم ص م بع نة ٢٧. الحك                      ٢٠٠٦) لس

من قبل المدعى عليهما رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان ووزير المالية والاقتصاد                    

  في إقليم كردستان إضافة الى وظيفتيهما.

ة     ٢ ر المالي تان ووزي يم كردس س وزراء إقل يس مجل ا رئ دعى عليهم إلزام الم م ب . الحك

ة الى وظيفتيهما بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم والاقتصاد في إقليم كردستان إضاف

  المعدل. ٢٠١٤) لسنة ٩(

. تحميل المدعى عليهما إضافة الى وظيفتيهما مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة وكلاء ٣

  المدعين مبلغاً قدره مائة الف دينار توزع وفق القانون.
  

تناد     ة اس لطات كاف اً للس اً وملزم ة بات رار بالأكثري در الق واد  وص ام الم ى أحك                        اً ال

اً و٩٣( نة   ٩٤/ ثالث راق لس ة الع تور جمهوري ن دس اً)                   ٥و ٤و( ٢٠٠٥) م /ثاني
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ة   انون المحكم ن ق م (   م ا رق ة العلي نة ٣٠الاتحادي دل بالق  ٢٠٠٥) لس                     انونالمع

م ( نة ٢٥رق ي   ٢٠٢١) لس اً ف م علن ر//ربي٢٨وأفه ق  ١٤٤٤ع الآخ ة المواف هجري

  ميلادية.    ٢٣/١١/٢٠٢٢

  

  القاضي

جاسم محمد عبود

رئيس المحكمة الاتحادية العليا
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د       ١٦/١١/٢٠٢٢كلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ ـتش برئاسة القاضي السيد جاسم محم

عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وحيدر جابر عبد وحيدر علي نوري وخلف 

راهيم     ذر اب ي ومن احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان علي وديار محمد عل

باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:حسين المأذونين بالقضاء 
  

  المدعيان:

  وكيلاهما المحاميان احمد سعيد موسى -عضوي مجلس النواب  باسم خزعل خشــــان    -١

  وحيدر سعيد موسى. مصطفى جبار سند                                                      - ٢

  

  جابر.  كيله المستشار القانوني حيدر علي و -يفته إضافة إلى وظالمدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء/ 

  

  قرار الحكم: 

ذه     ام ه دعوى أم لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعيين أقاما ال

رار             ن بصحة ق ه، للطع ى وظيفت وزراء إضافة ال س ال يس مجل ه رئ المحكمة ضد المدعى علي

دة     ٢٠٢٢) لسنة ٢٢٦مجلس الوزراء المرقم ( ين المنعق ة الثلاث ، المتخذ في جلسته الاعتيادي

اريخ  ة      ١٦/٨/٢٠٢٢بت ذائي والتنمي ن الغ ارئ للأم دعم الط انون ال ه لق اس مخالفت ى أس            عل

م ( نة ٢رق ادة ( ٢٠٢٢) لس اً للم دوره خلاف راق   ٨٠، ولص ة الع تور جمهوري ن دس اً) م       / ثالث

ام  س   ٢٠٠٥لع ارس مجل ى (يم ت عل ي نص ا   الت ة: ثالث لاحيات الآتي وزراء الص دار  –ال إص

زام         ذكر وال ف ال رار آن اء الق ا إلغ وانين)، وطلب الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ الق

زة      ى الأجه ذكور عل رار الم المدعى عليه إضافة الى وظيفته بتوزيع المبلغ المشار إليه في الق

ة   ة الاتحادي د المحكم كرية، وتج ة والعس اريخ  الأمني ررت بت ا ق ا أنه               ١٧/١٠/٢٠٢٢العلي

إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب القرار محل الطعن البالغ مقداره 

ا        ادر منه رار الص ب الق ك بموج دعوى وذل م ال ين حس ار لح ار دين بعون ملي                        س

دد ( ي/٣١بالع ة/أمر ولائ ا ت٢٠٢٢/اتحادي ا )، كم روط اقامته توفية لش دعوى مس د أن ال ج

م (       ة رق ات المدني انون المرافع ي ق ا ف وص عليه نة ٨٣المنص المواد   ١٩٦٩) لس دل ب             المع

روطها     ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤( وافر ش ا لت ة فيه د متحقق دعيين تع لحة الم ا أن مص ه، كم ) من
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ادة ( ا بالم وص عليه ة ا ٢٠المنص داخلي للمحكم ام ال ن النظ م (/أولاً) م ا رق ة العلي ) ١لاتحادي

دد (       ٢٠٢٢لسنة  ة بالع ائع العراقي دة الوق ي جري ي  ٤٦٧٩المنشور ف ي   ١٣/٦/٢٠٢٢) ف الت

نصت على (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه 

دور     ى ص دعوى وحت ة ال ن إقام داءً م وافر ابت ى أن تت اعي، عل الي أو الاجتم انوني أو الم الق

ادة (  ة الم ا) وبدلال م فيه ر   ٢٥الحك ن المباش لحة الطع ل ذي مص ى ((لك ت عل ي نص ه الت ) من

ة   وانين الاتحادي ق الق ن تطبي ئة ع ايا الناش ي القض ل ف ة للفص ى المحكم دم ال دعوى، تق ب

اً للشروط            ة، وفق راءات الصادرة عن السلطة الاتحادي ات والإج ة والتعليم رارات والأنظم والق

ة: أولاً: أنْ وص علي    الآتي روط المنص دعوى الش ي ال وافر ف ادة ( يت ي الم ا ف ذا  ٢٠ه ن ه ) م

ام وص   النظ ة المنص لطات الاتحادي دى الس ن اح ادر ع راء ص نص أو الإج ون ال اً: أن يك . ثاني

ن   ٤٧عليها في المادة ( ع م ) من الدستور أو احدى الهيئات المنصوص عليها في الفصل الراب

ام،   ٢١مستقلة). ثالثاً: تطبق أحكام المادة (الباب الثالث من الدستور (الهيئات ال ذا النظ ) من ه

ن              رار محل الطع ك أن الق ادة))، ذل ذه الم ام ه اً لأحك ة وفق دعوى المقدم ر ال راءات نظ على إج

يتعلق بالمال العام، وإن حمايته يعدُ أمراً وجوبياً على كل مواطن للحيلولة دون هدره بلا مبرر 

الي والإداري   ولمنع التصرف فيه خلافاً لأحكا        م القانون في محاولة لمواجهة حالات الفساد الم

ا       اء وجوده ا وإنه اء عليه ا والقض بح جماحه ارها وك ن انتش د م ة والح ات الدول ي مؤسس ف

ة، استناداً      ة للمصلحة العام ومعالجة آثارها السلبية، بما يعظم مكانة المال العام وحرمته خدم

ة،     ) من دستو٢٧الى أحكام المادة ( ة حرم وال العام ى (للأم ر جمهورية العراق التي نصت عل

واطن)،    ل م ون        وحمايتها واجب على ك ى القضاء الدستوري يجب أن لا يك ك أن اللجوء ال ذل

ن    دعوى م ح ال دعوى، ولا تص ي ال لحة ف وافر المص ب أن تت ل يج ك ب ن أراد ذل ل م اً لك جزاف

لحاجة الى الحماية القانونية التي توجب غيرها، إذ إنها مناط الدعوى الدستورية وتتجسد بها ا

ي             ة الت دة العملي ل بالفائ انوني، وتتمث ز ق ى حق أو مرك داء عل د بالاعت داء أو التهدي عند الاعت

ة           ون قانوني ي أن تك ي ينبغ تورية الت دعوى الدس ع ال ن رف ا م دعيان الحصول عليه يرغب الم

الدعوى الدستورية هو حق يكفله بمعنى أن يكفل الدستور حمايتها، ذلك أن الحق الذي تحميه 

وق        د الحق لال بأح د الإخ ة عن لحة قانوني د المص ذلك، تع اً ل انون، وتطبيق ره الق تور ويق الدس

دعوى      ول ال رطاً لقب د ش ي تع رة الت ية المباش لحة الشخص إن المص ذلك ف تورية، وب الدس
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م          ا ل ام الدستور، م ة أحك رة بمجرد مخالف ة معتب نص    الدستورية لا تعد مصلحة قانوني ل ال يخ

لحة         إن المص ذا ف تور، ول ا الدس ي كفله دعيين الت تورية للم وق الدس د الحق ن بأح ل الطع مح

النظرية المجردة لا تكفي لقبول الدعوى الدستورية المباشرة كما هو الحال بالنسبة للمصلحة   

التي تهدف الى تقرير حكم دستوري مجرد في موضوع معين لأغراض أكاديمية أو دفاعاً عن  

مثالية يراد تثبيتها أو نوع من التعبير عن وجهة نظر شخصية أو لإرساء مفهوم معين في قيم 

ي              ة ف ذه المحكم ه قضاء ه ا استقر علي ذا م ا ضرر بالطاعن وه ب عليه مسألة معينة لم يترت

دد (  ا بالع ة/١١٧قراره ي ٢٠١٩/اتحادي ة   ٢/٥/٢٠٢١) ف ة لإقام ة القانوني وافر الأهلي ، ولت

رر           الدعوى ولصحة خصومة  ذا تق ه ل ى وظيفت ه إضافة ال دعى علي ة الم ي مواجه دعيين ف الم

ولدى عطف النظر على موضوع القرار محل الطعن استناداً قبول الدعوى من الناحية الشكلية 

ذائي          ن الغ ارئ للأم دعم الط انون ال ح أن ق حته، اتض دم ص ن بع ة للطع دعوى المقام ى ال ال

م (  ة رق نة ٢والتنمي ي جر  ٢٠٢٢) لس ور ف دد (  المنش ة بالع ائع العراقي دة الوق           ) ٤٦٨١ي

د       ٤/٧/٢٠٢٢في  ف ح ذائي وتخفي ن الغ ق الأم استناداً الى أسبابه الموجبة، شرع (بغية تحقي

تقديم الخدمات الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار ب

ل       رص العم ق ف ة وخل انون الموازن اذ ق د نف م بع ي له اء بالمستوى المعيش واطنين والارتق للم

وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات 

تثناءً من المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية) اس

ان         ه ك ي حين وزراء ف س ال ون مجل ة، لك الأصل العام، بسبب عدم إمكانية إقرار قانون الموازن

ام            ق أحك ه تطبي ذر مع ذي يتع ر ال ة الأم ور اليومي ة تصريف الأم يمارس مهامه بصفته حكوم

ادة ( ام ٦٢الم راق لع ة الع تور جمهوري ن دس س  ٢٠٠٥/أولاً) م دم مجل ى (يق ي نصت عل الت

روع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره)، وبذلك الوزراء مش

انون الإدارة      ي ق واردة ف ة ال ام العام اوز الأحك ى تج ذكر، أدى ال ف ال انون آن ريع الق إن تش ف

المواد (  ٢٠١٩) لسنة ٦المالية الاتحادية رقم ( د     ١٨و ١٣و ١١ب ا، وعن ه وعدم تطبيقه ) من

ي     ٣(تدقيق أحكام المادة  ذكر الت ف ال ة آن /أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمي

) دينار (خمسة وعشرون ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠نصت على ((يتم تخصيص مبلغ قدره (

انون))،      رفقين بالق ق الجدولين (أ) و (ب) الم ترليون دينار) من قبل وزارة المالية وتوزع وف
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٢٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

رة (  دول (ب) الفق دقيق الج دى ت درة  ١٩ول غ ق يص مبل ح تخص ه اتض ) من

زة    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ذكر (للأجه ف ال ) دينار (أربعمائة مليار دينار) من أصل المبلغ آن

س         رار مجل ى ق لاع عل د الاط وزراء)، وبع س ال ن مجل رار م وزع بق كرية وت ة والعس الأمني

ى   ١٧/٨/٢٠٢٢الصادر بتاريخ  ٢٠٢٢) لسنة ٢٢٦الوزراء محل الطعن رقم (   الذي نص عل

ي       دة ف ين المنعق ة الثلاث ي جلسته الاعتيادي وزراء ف س ال رر مجل أتي:             ١٦/٨/٢٠٢٢((ق ا ي م

رة (  ي الفق ة ف ات المثبت ى الجه الغ ال يص المب ة تخص ولي وزارة المالي ب             ٢ت اب مكت ن كت ) م

دد ( رقم بالع وزراء الم يس ال ي ٣٠٢٦/٢٢١٢٧٤٠رئ ؤرخ ف تناداً ال٨/٨/٢٠٢٢) الم ى ، اس

رة ( ام الفق ذائي ١٩أحك ن الغ ارئ للأم دعم الط انون ال ط ق ق رب دول (ب) المراف ن الج ) م

دد       رقم بالع وزراء الم يس ال ب رئ اب مكت ى كت لاع عل د الاط ة))، وبع والتنمي

ي  ٣٠٢٦/٢٢١٢٧٤٠( ؤرخ ف رة (  ٨/٨/٢٠٢٢) الم ح أن الفق ى   ٢اتض ارت ال ه أش ) من

ب     ١ة () مليار دينار بموجب الفقر٧٠تخصيص مبلغ قدره ( ى مكت ه ال ت في ) من الجدول المثب

ذكو          ب الم ن المكت ادر م يص الص ب التخص اب طل ى كت تناداً ال وزراء اس يس ال دد رئ ر بالع

ي ٢٢١٢٧٣٩( الفقرة (    ،٨/٨/٢٠٢٢) ف ه ب ار إلي الي المش يص الم ح أن التخص          ) ١٩واتض

ة     ذائي والتنمي ن الغ ذكر، من أصل     من الجدول (ب) الملحق بقانون الدعم الطارئ للأم ف ال آن

ان      ٣المبلغ المشار إليه بالمادة ( ا ك ة والعسكرية حصراً، ولم /أولاً) منه يخص الأجهزة الأمني

الي  مولة بالتخصيص الم كرية المش ة والعس زة الأمني ن الأجه د م وزراء لا يع يس ال ب رئ مكت

الفقرة (  ا ب ار إليه ن  ١٩المش ارئ للأم دعم الط انون ال ق بق دول (ب) الملح ن الج ذائي  ) م الغ

ى   والتنمية آنف الذكر، لذا فإن تخصيص المبلغ المذكور بموجب القرار محل الطعن، استناداً ال

يس  ٧٠كتاب مكتب رئيس الوزراء المشار إليه فيه، البالغ مقداره ( ) مليار دينار الى مكتب رئ

ن     ٣الوزراء، يُعدُّ مخالفاً لأحكام المادة ( دعم الطارئ للأم انون ال ة   /أولاً) من ق ذائي والتنمي الغ

رة (  ة الفق ذكر وبدلال ف ال س   ١٩آن لاحيات مجل اوزاً لص ه، وتج ق ب دول (ب) الملح ن الج ) م

ادة (    ا بموجب الم ام       ٨٠الوزراء المشار إليه راق لع ة الع اً) من دستور جمهوري  ٢٠٠٥/ ثالث

يس            وانين ول ذ الق دف تنفي رارات به ات والق ة والتعليم دار الأنظم اس إص ى أس ة عل القائم

ر   مخا ق الأم در تعل ن بق ل الطع رار مح حة الق دم ص م بع ي الحك ذي يقتض ر ال ا، الأم لفته
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 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٢٨ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

اره     ٧٠لمكتب رئيس الوزراء البالغ مقداره ( بالتخصيص المقرر ة آث اء كاف ار وإلغ ار دين  ) ملي

  اعتباراً من تاريخ صدوره، 

  ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يلي:

اريخ صدوره      ٢٠٢٢) لسنة  ٢٢٦س الوزراء المرقم (. عدم صحة قرار مجل١ ن ت اراً م اعتب

ة       ١٧/٨/٢٠٢٢في  ات المثبت ى الجه الغ ال المتضمن ((تولي وزارة المالية تخصيص المب

رة (  ي الفق دد (     ٢ف رقم بالع وزراء الم يس ال ب رئ اب مكت ن كت ) ٣٠٢٦/٢٢١٢٧٤٠) م

رة ( ٨/٨/٢٠٢٢المؤرخ في  ط    ) من ا ١٩، استناداً الى أحكام الفق ق رب لجدول (ب) المراف

الفقرة (   ن الجدول   ١قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)) وبالتحديد ما جاء ب ) م

) منه التي أشارت ٢الوارد في كتاب مكتب رئيس الوزراء آنف الذكر، استناداً الى الفقرة (

اء كا    ٧٠الى تخصيص مبلغ قدره ( وزراء وإلغ يس ال ب رئ ار   ) مليار دينار الى مكت ة الآث ف

  المترتبة عليه.

ي        ٢ اة وكيل اب محام وم وأتع اريف والرس ه المص ى وظيفت افة ال ه إض دعى علي ل الم . تحمي

  المدعيين مبلغاً قدره مائة ألف دينار توزع بينهما مناصفة. 

اً و ٩٣وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (  )        ٩٤/ ثالث

ة     ٥/ ثالثاً و٤والمادتين ( ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة  انون المحكم ن ق اً) م /ثاني

اً ٢٠٢١) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠الاتحادية العليا رقم (  ، وأفهم علن

  ميلادية. ١٦/١١/٢٠٢٢هجرية الموافق  ١٤٤٤/ربيع الآخر/ ٢١في 

  

  

  القاضي

  جاسم محمد عبود

محكمة الاتحادية العليارئيس ال
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين

  ٢٠٢٣لسنة  )٣(رقم 
  

ار جاسم     بناءً على    د جب ه السيد (احم دة   صالح  طلب التظلم الذي قدم دي) المجم ه أموال  الزي

وال    د أم ة تجمي ابيين  المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجن ي  ٢٠١٧لسنة   ٣٢( الإره ) ف

ل (  من التسلس ت  ١١٨ض ى ال ة عل ت اللجن ن    ) ، اطلع ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي ظلم والأدل

  علقة بالقرار المذكور .هات المختصة ، درست الاسباب المتالج

دة         ى المنعق ة الأول تها الاعتيادي ي جلس ابيين ف وال الإره د أم ة تجمي ررت لجن أريخ ق  بت

  ، ما يأتي: ١/٢/٢٠٢٣
  

عأولاً:  د ال رف وارد عن تجمي ة والم ر المنقول ة وغي وال المنقول يد الاقتصالأم دة للس ادية العائ

ام       ى أحك تناداً إل ه) ، اس نيه خليف م الام (س دي) ، اس الح الزي م ص ار جاس د جب                         (احم

ادة ( ابيين (   ١٦الم وال الإره د أم ام تجمي ن نظ نة  ٥/أولاً) م                         ) ، ٢٠١٦لس

ى        اء الأعل س القض اب مجل ي كت ة ف باب المبين الى    وللأس تئناف دي ة اس ة محكم / رئاس

دد   رقم بالع ى) الم ة الأول ة (الهيئ الى الاتحادي ات دي ة جناي ة/ محكم الاتحادي

ي ١/٢٠١٥/ج٢٦٣( ؤرخ ف ة  ١٣/٦/٢٠٢١) الم ى / رئاس اء الأعل س القض اب مجل وكت

دد (  رقم بالع ة الم ق بعقوب ة تحقي ة / محكم الى الاتحادي تئناف دي ة اس      )١٩٢٦٨محكم

  .   ٨/١١/٢٠٢٢المؤرخ في 
  

  . ١/٢/٢٠٢٣صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ  ثانياً:
  

اً:   ع          ثالث مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، ويُنش أريخ إص ن ت دءًا م رار ب ذا الق ذ ه ينف

  الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٦/٢/٢٠٢٣  
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 )٢٨( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  د اموال الارهابيينقرار لجنة تجمي

  ٢٠٢٣لسنة  )٤(رقم 
  

ى ط      اءً عل ه بن ذي قدم تظلم ال ب ال ين ( ل از رؤوف أم ة  حسن ممت ه المنقول دة أموال ) المجم

ابيين (  وال الإره د أم ة تجمي رار لجن ب ق ة بموج ر المنقول نة  ٢٠وغي )                   ٢٠١٨لس

ل (  من التسلس ي ض ة عل ٤ف ت اللجن ن    ) ، اطلع ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي تظلم والأدل ى ال

  . آنفاً علقة بالقرار المذكورودرست الاسباب المتالجهات المختصة ، 
  

دة         ى المنعق ة الأول تها الاعتيادي ي جلس ابيين ف وال الإره د أم ة تجمي ررت لجن  ريخأبتق

  ، ما يأتي: ١/٢/٢٠٢٣
  

ادة (  أولاً: ام الم ى أحك تناداً إل تظلم إس ابيين                    /أولا١٦ًرد ال وال الإره د أم ام تجمي ن نظ ) م

نة  ٥( دد    ٢٠١٦لس رقم بالع ري) الم دفاع (س اب وزارة ال ي كت ة ف باب المبين ) وللأس

ي    ٢٢/٨/٢٠٢٢) المؤرخ في ٩/٣٠٦٠/٦٤٥٧(م.أ/ وطني العراق ، وكتاب جهاز الأمن ال

 . ١٣/١٠/٢٠٢٢) المؤرخ في ٧/٨٨٩٦المرقم بالعدد (م
  

  الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للقانون.  يحق ثانياً:

  . ١/٢/٢٠٢٣ريخ رار باتفاق الآراء بتأصدر الق ثالثاً:
  

اً:  ع           رابع مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، ويُنش أريخ إص ن ت دءًا م رار ب ذا الق ذ ه ينف

  ب.الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٦/٢/٢٠٢٣  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين

  ٢٠٢٣لسنة  )٥(رقم 
  

ابيين       وال الإره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي ة للقائم ة الدوري ى المراجع اءً عل              بن

ادة (  ام الم اً لأحك ابيين (   ١٣وفق وال الإره د أم ام تجمي ن نظ اً) م نة  ٥/ رابع       ) ٢٠١٦لس

ة،          لشخصين في أدناه، اطلع  ات المعني ن الجه ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي ى الأدل ة عل ت اللجن

  ). ٢٠٢٠لسنة  ٣٠ودرست الأسباب المتعلقة بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (

ي     دة ف ى المنعق ، ١/٢/٢٠٢٣قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الأول

  ما يأتي: 
  

ة لشخصين      إستمرار تجميد الأموأولاً:  وارد الاقتصادية التابع ة والم ال المنقولة وغير المنقول

  بحسب الآتي: 

د:         . أ د االله، تول راوي)، اسم الام: سعدية جسار عب ، ١٩٨٠(سعد حسن رشاش عبيد ال

 ). ١١، د: ٢، ز: ٩٠العنوان: بغداد/ الكرادة (م: 

د:        . ب د، تول ميرة محم م الام: س ي)، اس ين الكبيس لمان حس وان: ، الع١٩٦٩(داود س ن

 ). ١٦، د: ١٦، ز: ٨٢٥محافظة الانبار/ الرمادي (م: 

دد    رقم بالع ى الم اء الأعل س القض اب مجل ي كت ة ف ررات المبين                               للمب

   . ١٩/١٢/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/ ع.ق. متابعة/ ٢٢٩٣٠(
  

  

  . ١/٢/٢٠٢٣صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ  ثانياً:
  

اً:   ع          ثالث مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، ويُنش أريخ إص ن ت دءًا م رار ب ذا الق ذ ه ينف

  الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٦/٢/٢٠٢٣  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين

  ٢٠٢٣لسنة  )٦(رقم 
  

ى     اءً عل ددين     بن رقمين بالع ابيهم الم ب كت ة بموج ته وزارة الداخلي ا عرض م

ي ٥٢٩٠١) و(ش.أ/٥/١٧/٧٢٣٦/٣٤١٨٦(ش.ف ؤرخين ف ، ٣١/١٢/٢٠٢٢و ١٢) الم

اب (         ل الإره وال وتموي ل الأم ة غس انون مكافح ام ق ى أحك تناداً إل نة   ٣٩وإس )،              ٢٠١٥لس

  للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.  ) ووفقا٢٠١٦ًلسنة  ٥ونظام تجميد أموال الإرهابيين (
  

ي     دة ف ى المنعق ، ١/٢/٢٠٢٣قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الأول

  ما يأتي: 
  

خص       ان وش ة لكي ادية التابع وارد الاقتص ة والم ر المنقول ة وغي وال المنقول د الأم أولاً: تجمي

  بحسب الآتي:  

 د/ قضاء أبي غريب/ خان ضاري .(شركة نسمات المدينة) محافظة بغدا  . أ

ة،                      . ب ان المهن د طع مية أحم م الام: رس عداني) اس ر الس د مري د محم د حمي (ماج

 .  ١٩٨٥تولد: 
  

  . ١/٢/٢٠٢٣صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ  ثانياً:
  

اً:   مية والمو         ثالث دة الرس ي الجري ر ف داره، ويُنش أريخ إص ن ت دءًا م رار ب ذا الق ذ ه ع ينف ق

  الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٦/٢/٢٠٢٣  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –وقائع العراقية ال

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين

  ٢٠٢٣لسنة  )٧(رقم 
  

 ةالمرقم مجلس الأمن اتاستناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار  

داعش وتنظيم بشأن ) ٢٠١٥، و٢٠١١، و١٩٩٩للسنوات () ٢٢٥٣، و١٩٨٩، و١٢٦٧(

أحكام قانون مكافحة غسل و ،القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

) ٢٠١٦لسنة  ٥) ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٢٠١٥لسنة  ٣٩الأموال وتمويل الإرهاب (

  ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة. 

إلى قائمة الجزاءات التي ) ١( إضافة قيد عددإعمام قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين 

) بتجميد ٢٠٢١لسنة  ٢٦١٠وجب القرار رقم (جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن بم

  الآتي:  الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة بحسب

الرقم )، والدولة الإسلامية في العراق والشام في جنوب شرق آسيا( كيانأولاً: إضافة قيد ال

  ). .١٦٩QDe(المرجعي له: 
  
  

نفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره، ويُنشر في الجريدة الرسمية والموقع ي ثانياً:

  الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  

   رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٩/٢/٢٠٢٣    



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –وقائع العراقية ال

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣( ٢٧/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٩العدد  –وقائع العراقية ال

 قرارات
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